
فرنســـا مجـــبرة علـــى تفســـير عمليـــة نقـــل
جهادييها إلى العراق

, أغسطس  | كتبه ماثيو سوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

استجوبت مقررة الأمم المتحدة مؤخرا السلطات الفرنسية بشأن نقل سبعة فرنسيين من تنظيم
الدولة حُكم عليهم بالإعدام من قبل القضاء العراقي. وفي حزيران/ يونيو، تطرق موقع “ميديابارت”
إلى رغبة باريس في إنشاء محكمة جنائية دولية بشكل عاجل، علاوة على أخطاءها الدبلوماسية بعد
ــه اســتخبارات بلاده، إعــادة رفــض إيمانويــل مــاكرون، في خطــوة معارضــة للنصــيحة الــتي قــدمتها ل

المواطنين التابعين لتنظيم الدولة إلى أرض الوطن.

ــه ليــس وحــدهم محــامو أسر هــؤلاء الفرنســيين ــة، إذ أن ــبر مــا حــدث أمــر س للغاي في الواقــع، يعت
والمنظمــات غــير الحكوميــة مــن يشككــون في الــدور الــذي لعبتــه فرنســا في نقــل  مــن الجهــاديين
يا والعراق في أوائل سنة . فاليوم، تطالب الأمم المتحدة نفسها، في رسالة الفرنسيين بين سور
رسمية أرُسلت الاثنين، مثلما كشفت عن ذلك صحيفة “لوموند”، باريس بمدّها بتوضيحات عما

حدث.
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في هذا الصدد، صرحّت المقُرّرة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خا نطاق القضاء، أنييس كالامار،
لصحيفة “لوموند” قائلة: “يبدو تورط فرنسا فعليا بالنسبة لي، وذلك في ضوء العناصر التي أحُضرت
لي، فضلا عمـا رواه الجهـاديون المزعومـون لعـائلاتهم ومحـاميهم، الذيـن يقولـون إنهـم رأوا مسـؤولين
يـا والعـراق”. وفي فرنسـيين أثنـاء نقلهـم، فضلا عـن روايـات عـدة مصـادر غـير مترابطـة في كـل مـن سور
رسالتها، تمنح خبيرة الأمم المتحدة الحكومة مهلة شهرين للردّ، كما تدعو باريس لممارسة الضغوط

من أجل إعادتهم إلى وطنهم، وهو شرط ضروري من أجل محاكمة عادلة.

يارته لباريس في شباط/ فبراير الماضي، كان الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال ز
قد أعلن أن هؤلاء الجهاديين الفرنسيين الذين طردهم الأكراد سيحاكمون في
بلاده. وكان إيمانويل ماكرون الذي يقف إلى جانب نظيره العراقي، والذي رفض

الإدلاء بأي تعليق على جنسية هؤلاء

ردا علــى أســئلة صــحيفة “لومونــد”، أجــابت وزارة الشــؤون الخارجيــة الفرنســية بلهجــة شديــدة علــى
اتهامــات مقــررة الأمــم المتحــدة. ومــن جهتهــا، أفــادت الــوزارة أن ‘”المزاعــم الــواردة في رسالــة الســيدة
كالامـار لا تسـتند إلى أي تبـادل أو تفاعـل مـع الحكومـة الفرنسـية. نحـن نتسـاءل جـديا حـول أسـاليب
المقررة الخاصة، التي تحدثت باسمها فقط وليس باسم الأمم المتحدة. وبطبيعة الحال، سنفحص
رسالتها، التي تحتوي على سلسلة من الأسئلة. ووفقا للإجراءات، سنرد عليها في غضون فترة زمنية

مدتها شهرين”.

يارته لباريس في شباط/ فبراير الماضي، كان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد أعلن أن هؤلاء خلال ز
الجهاديين الفرنسيين الذين طردهم الأكراد سيحاكمون في بلاده. وكان إيمانويل ماكرون الذي يقف
إلى جانب نظيره العراقي، والذي رفض الإدلاء بأي تعليق على جنسية هؤلاء، قد أصرّ على تمتع بغداد

بحقّ “اتخاذ قرار سيادي” في مثل هذه الإجراءات.

في أوائل حزيران/ يونيو، كتب موقع “ميديابارت” أنه “يمكن للمرء أن يشكك في الطبيعة السيادية
لعملية صنع القرار العراقي”، علما وأن الموقع كشف أنه قبل شهرين من هذا النقل، أوصت الأمانة
العامـة للـدفاع والأمـن الـوطني رئيـس المحكمـة بـأن عمليـة الطـرد في العـراق تتـم “دون تـدخل واضـح
من فرنسا”، حيث لا ينبغي أن تظهر “يد بلادنا” بأي حال من الأحوال. وتجدر الإشارة إلى أنه كجزء

من التزاماتها الدولية، لا يمكن لفرنسا نقل مواطنيها إلى بلدان يمكن أن يعاقبوا فيها بالإعدام.

ينما كان أمامها  شهرا للاستعداد، وجدت فرنسا نفسها في مستنقع في بلاد
الشام أمام مجموعة مؤلفة من  جهادي، بالإضافة إلى نساء وأطفال

الجهاديين دون أن يكون لديها حل فعلي

من جانبه، يعيد موقع “ميديابارت” نشر آخر تحقيق له يكشف كيف وصل الأمر بفرنسا إلى أن تظل



طريقهـا، وربمـا أن تخـ عـن القـانون بعـد أن رفـض إيمانويـل مـاكرون، في خطـوة معارضـة لنصـيحة
اســتخبارات بلاده، إعــادة المــواطنين الجهــاديين إلى أرض الــوطن. وفي هــذا الإطــار، لم يعــد إيمانويــل
مــاكرون ســيد الموقــف، علــى الأقــل في الحــرب ضــد الإرهــاب. ففــي مقابلــة لــه مــع الصــحفي لــوران
ية الفرنسية أنه “بحلول منتصف أو أواخر شباط/ فبراير، سنكون دولاووس، توقع رئيس الجمهور
يـا”، وكـان ذلـك في  كـانون الأول/ ديسـمبر سـنة ، حيـث أنـه منـذ قـد فزنـا في الحـرب في سور

ذلك التاريخ ظلت خلافة تنظيم الدولة قائمة.

مع ذلك، وبينما كان أمامها  شهرا للاستعداد، وجدت فرنسا نفسها في مستنقع في بلاد الشام
أمام مجموعة مؤلفة من  جهادي، بالإضافة إلى نساء وأطفال الجهاديين دون أن يكون لديها
حل فعلي. ويوم الأربعاء  حزيران/ يونيو، ركزّ مجلس الأمن والدفاع على هذه القضية الخاصة

يا”. بالمواطنين الفرنسيين التابعين لتنظيم الدولة سواء “المعتقلين أو المحتجزين في شمال شرق سور

يـة الـذي اختـار في بدايـة السـنة وبسـبب سـياسة “طمـر الـرأس في الرمـل” الـتي اتبعهـا رئيـس الجمهور
يـة عـدم إعـادة الجهـاديين الفرنسـيين إلى أرض الـوطن، اختزُل دور الإدارة في ترقيـع هـذا الخطـأ. الجار
ووفقــا لمعلوماتنــا، كــان علــى وزارة الشــؤون الخارجيــة أن تجــري تقييمــا خلال مجلــس الــدفاع لآخــر
الخيارات المطروحة من أجل التخلص من مواطنينا، وهو ما جعلهم جميعا يحاكمون أمام المحاكم
العراقية أو من خلال سلطة قضائية مخصصة “على المنطقة”، وهي أشبه بمحكمة جنائية دولية لم

يُذكر اسمها، والتي تأمل فرنسا في أن يرتبط بها العديد من الشركاء في الاتحاد الأوروبي.

لا بد من التفاوض مع البلد المضيف لضمان عدم صدور حكم بالإعدام.
وينص القانون العراقي على إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص يدان بالانتماء إلى

منظمة “إرهابية” سواء شارك المدعى عليه في القتال أم لا

ــر ي ــدأ وز ــدفاع، ب ــة مــن عقــد مجلــس ال ــوان” قبــل ساعــات قليل ــة نُــشرت في صــحيفة “لوب في مقابل
يان، في تهيئة الرأي العام من خلال جملة قالها دون أن يلاحظها الخارجية الفرنسي، جان إيف لودر
أحـد وهـي أنـه “بالنسـبة للجهـاديين البـالغين، يجـب العثـور علـى الحـل النهـائي في إطـار آليـة قضائيـة
كدت القنصلية الفرنسية أنه محددة سندرسها بشكل خاص مع الأوروبيين”. وعند الاتصال بها، أ
بالنســبة للجهــاديين الذيــن لم يرتكبــوا وقــائع في العــراق، فإننــا “نفكــر في أمرهــم بالفعــل مــع شركائنــا
يرة العدل الفرنسية، الأوروبيين الرئيسيين” بشأن “عرضهم على القضاء في المنطقة”. وقد أثارت وز
نيكــول بيلــوبي، هــذه القضيــة علــى قنــاة “إل سي إي”، حيــث قــالت: “نحــن نفكــر فعليــا في فرضيــة

محكمة يمكن إقامتها بطريقة خاصة، وهو ما يزال حتى الآن مجرد فرضية”.



 اجتمــاع عمــل بين مــدير مركــز الــدعم والأزمــات الفــرنسي، إيريــك شوفــالييه (في المنتصــف)، مــع ناديــا
مـراد، ناشطـة حقـوق الإنسـان العراقيـة مـن أصـل كـردي والحـائزة علـى جـائزة نوبـل للسلام في سـنة

.

ــة لدراســة جــدوى مثــل هــذا الحــل، وذلــك ــم تشكيــل مجموعــة عمــل في وزارة الشــؤون الخارجي ت
بالتشاور مع وزارة العدل ووزارة الداخلية. ويتمثل الخيار الأفضل في محكمة عراقية يعززها محامون
من مختلف الجنسيات، بما في ذلك الفرنسيين. وتعتمد هذه المحكمة على قانون مكافحة الإرهاب
العراقي الذي ينطبق على الأفراد، حتى أولئك الذين لم يرتكبوا وقائع مادية في العراق ولكنهم ينتمون
لمنظمـة إرهابيـة تنتهـك المصالـح العراقيـة. علـى الرغـم مـن ذلـك، يسـتمر المـشروع في طـ العديـد مـن

المشكلات القانونية والعملية.

ففي البداية، لا بد من التفاوض مع البلد المضيف لضمان عدم صدور حكم بالإعدام. وينص القانون
العراقي على إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص يدان بالانتماء إلى منظمة “إرهابية” سواء شارك المدعى
عليه في القتال أم لا. وقد حُكم على  فرنسيًا بالإعدام في غضون تسعة أيام في أواخر آيار/ مايو،

بغض النظر عن دور كل واحد منهم في صفوف تنظيم الدولة.

فضلا عــن ذلــك، يجــب ضمــان بنــاء البنيــة التحتيــة، مــن قاعــات المحــاكم والســجون، الــتي تعــد لازمــة
كــثر مــن  أجنــبي ممــن خــدموا في لإدارة تــدفق الجهــاديين في بغــداد الــتي حكمــت بالفعــل علــى أ
صفوف تنظيم الدولة. في هذا السياق، قال شخص مطلع على الملف: “لم نتوقف عن قول إن لدينا
يـد الحصـول علـى إنشـاء محكمـة دوليـة، فسـيتعين العـدد الأكـبر مـن الجهـاديين في أوروبـا. وإذا كنـا نر



علينـا تغطيـة معظـم النفقـات”. ويـوم الخميـس المـاضي، خلال مـؤتمر صـحفي عقـدته وزارة الشـؤون
الخارجية، طُ سؤال عما إذا كانت “فرنسا مستعدة لدفع ما تريده السلطات العراقية كي تخفف
عقوبة الإعدام الصادرة بحق المقاتلين الجهاديين الفرنسيين إلى عقوبة السجن مدى الحياة”، وقد

أوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن فرنسا “لم تتلق أي طلب في هذا الصدد”.

هناك الكثير من المخاوف من أن تستمر هذه المحادثات الدبلوماسية لوقت
طويل، على الرغم من الحاجة الملحة لعرض الجهاديين الفرنسيين المحتجزين
يا” على القضاء بسبب تدهور في منطقة “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سور

الوضع في المنطقة

أخيرا وليس آخرا، ستكون هناك مسألة الوقت اللازم لإنشاء محكمة دولية ووضعها قيد التنفيذ،
كمــا يجــب أن تتلقــى مثــل هــذه المحكمــة موافقــة عــدة دول وهــو مــا لم يحصــل. فقبــل بضعــة أشهــر،
وبمناسبة اجتماع مجموعة ، وهو اجتماع لوزراء الداخلية في إطار مكافحة الإرهاب، كان العديد
مــن أعضــاء الاتحــاد الأوروبي قــد بــشروا بهــذا الحــل دون الحصــول علــى دعــم فرنســا الــتي “في ذلــك

الوقت” كانت تحمل “على عاتقها إعادة الجهاديين إلى وطنهم”.

من هذا المنطلق، هناك الكثير من المخاوف من أن تستمر هذه المحادثات الدبلوماسية لوقت طويل،
يــن في منطقــة “الإدارة الذاتيــة علــى الرغــم مــن الحاجــة الملحــة لعــرض الجهــاديين الفرنســيين المحتجز
يا” على القضاء بسبب تدهور الوضع في المنطقة. وقد مضى وقت طويل منذ أن لشمال وشرق سور
طمأن المتحدث باسم الحكومة آنذاك، بنجامين غريفو، على قناة “بي أف أم” أن السلطات الكردية

. قادرة على ضمان محاكمة عادلة”، وقد كان ذلك في كانون الثاني/ يناير سنة“

ومن المفارقات أن سقوط منطقة الباغوز في نهاية آذار/ مارس، آخر معقل لتنظيم الدولة، تسبب في
يا الديمقراطية، التي تتألف أساسا من وحدات حماية أزمة كبيرة للمنتصرين فيها، إذ أن قوات سور
يا تبدو معزولة سياسيا على نحو متزايد. الشعب الكردية، والتي تقاتل تنظيم الدولة في شمال سور
كما أن هذه القوات تواجه أزمة إنسانية كبيرة، حيث أنه كان عليهم توفير احتياجات  ألف لاجئ

قبل أن يرتفع العدد إلى  ألف.

في مواجهة حالة الطوارئ الصحية، لا سيما مشاكل سوء التغذية، بدأت فرنسا
في إعادة أطفالها الصغار إلى وطنهم، إذ أنها أعادت خمسة أيتام لا تتجاوز

أعمارهم خمس سنوات في منتصف آذار/ مارس

والجدير بالذكر أن عدد السجناء الجهاديين ارتفع ما تسبب في اكتظاظ سجون عين العرب والحسكة
والقامشلي، وهو ما يشكل خطرا أمنيا وخوفا من عمليات الهروب. ويمثل الفرنسيون نسبة هامة
يــن في آذار/ مــارس المــاضي في هــذا الانفجــار الســكاني، حيــث كــان هنــاك  مــن البــالغين المحتجز



وأصبحوا الآن  شخصا. أما الأكثر خطورة من ذلك فيتجسد في عدد الأطفال الذي بلغ في نهاية
كانون الأول/ ديسمبر  طفلا وجميعهم تقريبا دون سن  وهم محتجزون في معسكرات كردية،

ووفقا لمعلوماتنا سيصبح عددهم  طفلا.

يدون الاحتفاظ بمواطنينا. كتوبر، يعرف الدبلوماسيون أن الأكراد لا ير ين الأول/ أ منذ تشر

في مواجهـة حالـة الطـوارئ الصـحية، لا سـيما مشاكـل سـوء التغذيـة، بـدأت فرنسـا في إعـادة أطفالهـا
الصغار إلى وطنهم، إذ أنها أعادت خمسة أيتام لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات في منتصف آذار/
مـــارس، و يتيمـــا، تـــتراوح أعمـــار معظمهـــم بين الســـنة والســـت ســـنوات في  حـــزيران/ يونيـــو،
بالإضافة إلى فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات أعُيدت من العراق في  آذار/ مارس وتسعة إخوة

وأخوات بصحبة والديهم أعُيدوا من تركيا في  حزيران/ يونيو.

في كل عملية من عمليات الإعادة إلى الوطن، توصي وزارة الخارجية “بالسرية التامة قبل العملية”،
ير تعليمات إلى الإدارات المختلفة قاضية بأنه في حالة الإعلان في وسائل الإعلام، سيتم حتى أنه تم تمر
كــد تأجيــل رحلات العــودة لبضعــة أيــام. لذلــك، ينبغــي تجنــب الكــاميرات. وعنــد ســؤاله عــن ذلــك، أ
دبلومــاسي أن: “السريــة قبــل وأثنــاء العمليــات أمــر إلــزامي بســبب قضايــا أمنيــة مرتبطــة بالأشخــاص

الذين يتم إرسالهم في الحال، وأخرى متعلقة بالكفاءة”.

جهاديون، في فترة الخلافة، يبحرون على متن قارب.

يسود شعور بالفوضى في صفوف بعض الجهات الفاعلة في الملف. ووفقا لها، كان كل ذلك متوقعا،
كتـوبر سـنة ، زار الدبلوماسـيون أو الأسـوأ مـن ذلـك مُخططـا لـه. وخلال شهـر تشريـن الأول / أ



الفرنسيون مخيم روج للاجئين. وعلى عين المكان، تمكنوا من ملاحظة أن نساء الجهاديين “يتمتعن
بحرية تنقل نسبية”، حيث يذهبن “صحبة مرافقة” إلى سوق المدينة المجاورة.

في هذا الإطار، أبلغ الممثلون المحليون لوحدات حماية الشعب في هذه المناسبة رجال وزارة الخارجية
الفرنســية أنــه كــان “مــن المســتبعد تمامــا” تصــور إعــادة الأطفــال إلى وطنهــم دون أمهــاتهم، ويرفــض
الأكـراد ذلـك باسـم احـترام الـدين الإسلامـي. وأخـيرًا، لقـد كـان هـؤلاء واضحين للغايـة بشـأن نوايـاهم
المتعلقة بالجهاديين أنفسهم، حيث لن يتم الحكم على أي مقاتل أجنبي “على عين المكان” من قبل

وحدات حماية الشعب.

كــراد الإدارة الذاتيــة لشمــال كتــوبر، أن أ باختصــار، تعلــم فرنســا، منــذ منتصــف شهــر تشريــن الأول / أ
يا لا يرغبون في إبقاء رعايانا إلى أجل غير مسمى لديهم. وقبل بضعة أسابيع، كان هناك وشرق سور
حالة تأهب أولى، فقد عرضت المديرية العامة للأمن الخارجي على الإليزيه ما دوّنه محللوها معتبرين
يــا، يمكــن تعبئــة مقــاتلي وحــدات أنــه في مواجهــة إعــادة تشكيــل خلايــا سريــة لتنظيــم الدولــة في سور

حماية الشعب في ساحات القتال الجديدة بدلا من مراقبة سجناء أجانب.

نتيجة لذلك، أخذت مختلف مكاتب المستشارين تحذير الأكراد على محمل الجد. وزُعم أن الروس
يـا. أمـا في نقلـوا  شخصـا مـن مـواطنيهم المحتجزيـن في منطقـة الإدارة الذاتيـة لشمـاليّ وشرقيّ سور
فرنسا، وكما كشفه ميديابارت، انصبت إدارات وزارات الشؤون الخارجية والدفاع والداخلية والعدل
يـن مـن طـرف الأكـراد. وعلـى خلفيـة طـ حينهـا علـى العمـل علـى مـشروع عـودة الجهـاديين المحتجز
الاستنتاجات الأولى في مجلس الدفاع والأمن القومي الذي عُقد في قصر الإليزيه بتاريخ  تشرين
الثاني / نوفمبر سنة ، في أقصى درجات السرية، تم إيقاف مبدأ إعادة القصر اليتامى، خضوعا

لإرادة الأكراد.

قبل وقت قصير من حفلة عيد الميلاد، قدمت الأمانة العامة للدفاع والأمن
الوطني مختلف الخيارات المحددة إلى الإليزيه. ولم تتم الإشارة حتى إلى الخيار

المتمثل في محاكمة مواطنينا على عين المكان ضمن الاحتمالات الممكنة

في الوقت ذاته، تُقيم الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني، التي تنسق الأشغال في هذه القضية،
والـوزارات المعنيـة مـا إذا كـانت المؤسـسات سـتكون قـادرة علـى إدارة عـودة مجموعـات مـن الجهـاديين
وعـائلاتهم. ويتمثـل الجـواب في “نعـم”. أولاً، لأن عمليـة الإعـادة المقترحـة لـن تشمـل أعـدادا ضخمـة،
فهــي تتعلــق بمئــات الأفــراد، أغلبهــم مــن الأطفــال. وعلــى الرغــم مــن ازدحامهــا، تــرى المحــاكم وإدارة
يــن الإضــافيين، الذيــن ســتقوم الســجون أنهــا قــادرة علــى النظــر في ملفــات عــشرات البــالغين الآخر
بإحــالتهم علــى العدالــة، أو ستســجنهم إذا اقتــضى الأمــر. لذلــك، تعتــبر إعــادة الجهــاديين الفرنســيين

وعائلاتهم “مقبولة” من الناحية اللوجستية من قبل مختلف الإدارات.

قبــل وقــت قصــير مــن حفلــة عيــد الميلاد، قــدمت الأمانــة العامــة للــدفاع والأمــن الــوطني مختلــف



الخيارات المحددة إلى الإليزيه. ولم تتم الإشارة حتى إلى الخيار المتمثل في محاكمة مواطنينا على عين
المكان ضمن الاحتمالات الممكنة، باستثناء ما يتعلق بالجهاديين الأحد عشر الذين ثبت أنهم تنقلوا إلى
العراق (والذين سيتم الحكم عليهم بالإعدام لاحقًا). ومن الواضح أن الوزارات المختلفة تؤيد إعادة
إلى الوطن مدعومة “من البداية إلى النهاية” من قبل الأمريكيين، الذين اقترحوا استعادة مواطنينا

يا وتسليمهم إلينا، مكبلي الأيدي، عند وصولهم إلى التراب الفرنسي. الجهاديين في سور

بعــد شهــر، تــوجه كريســتوف كاســتانير إلى ميكروفــون جــان جــاك بــوردين ليعلــن، بشــأن المعتقلين في
يــا، أنهــم “فرنســيون قبــل أن يكونــوا جهــاديين”. وتــابع كاســتانير الإدارة الذاتيــة لشمــاليّ وشرقيّ سور
حديثه قائلا: “ستتم مقاضاة كل الذين سيعودون إلى فرنسا، وسيُعهد بهم إلى القضاة”. وعلى إثر
هذه المقابلة، تحدثت صحيفة لوموند عن “عملية دولية منسقة لإعادة المعتقلين إلى الوطن” من
خلال الإشــارة إلى “مصــادر فرنســية متوافقــة”. ويبــدو أن أصــداء القضيــة بــدأت بــالتردد، إلى أن صرح
إيمانويل ماكرون في مناقشة في أواخر شهر شباط / فبراير أنه: “لا وجود لبرنامج جاهز اليوم لعودة

الجهاديين”.

كتوبر، أبلغتهم امرأة فرنسية خلال رحلة الدبلوماسيين في شهر تشرين الأول / أ
محتجزة في مخيم الروج، دون علم رفاقها، بأنها “كانت تتعاون” مع

الأمريكيين، لكنها فوجئت بأنها لم تتعرض “للاستجواب من قبل الفرنسيين”

في الواقـع، يكـذب رئيـس الدولـة مـن خلال التلاعـب بالكلمـات. فقـد أعُـد البرنـامج بشكـل جيـد، لكنـه
كـد مسـؤول مخـابرات رفيـع المسـتوى أن رفـض في اللحظـة الأخـيرة المصادقـة عليـه. وفي لقاءنـا معـه، أ
خيـار إعـادة الجهـاديين وعـائلاتهم لم يتوقـف عنـدما تحـدث رئيـس الدولـة، أي أنـه لم يغـير رأيـه. ويشـدد
ضابــط برتبــة أدنى علــى أن “هــذا صــحيح، حيــث لم يعلــن مــاكرون عــن قــراره بعــد. لكننــا كنــا في مرحلــة

متقدمة للغاية من الاستعدادات”.

كما سبق وروى موقع ميديابارت ذلك، كان من المفترض أن تدير القيادة المشتركة للعمليات الخاصة
(وهـي القيـادة المسـؤولة عـن تنسـيق الوحـدات المختلفـة للقـوات الخاصـة التابعـة للجيـش الأمريـكي)

العملية، التي اقترحت استئجار طائرتين، شريطة أن تتمكنا من الهبوط في مطار عسكري.

كما عرضت القيادة المشتركة للعمليات الخاصة نقل استخلاص معلومات الجهاديين الفرنسيين بعد
كتوبر، أبلغتهم امرأة يا. وخلال رحلة الدبلوماسيين في شهر تشرين الأول / أ يوم من اعتقالهم في سور
فرنســية محتجــزة في مخيــم الــروج، دون علــم رفاقهــا، بأنهــا “كــانت تتعــاون” مــع الأمــريكيين، لكنهــا
فوجئت بأنها لم تتعرض “للاستجواب من قبل الفرنسيين”. وبعد أن طُلب منه ذلك، أعطى المدعي
ية الأمريكية إلى الإجراءات الجنائية الفرنسية. العام في باريس موافقته لإضافته هذه الوثائق الإدار
وداخل القسم “جي”، وهو القسم القضائي في المديرية العامة للأمن الداخلي، كان الضباط بصدد

اقتسام جلسات الاستماع المستقبلية للجهاديين. كان ذلك قبل الفيتو الرئاسي.



بمصطلحات دبلوماسية، يُترجم ذلك بعبارة متواضعة: “بما أن الموقف الفرنسي قد تطور…”

ــات الأوروبيــة، لا يجــرؤ رئيــس بعــد أن علــق في إدارة حركــة الســترات الصــفراء، ومــع اقــتراب الانتخاب
يــة علــى معارضــة الــرأي العــام الــذي يرفــض بشــدة في اســتطلاعات الــرأي فكــرة رؤيــة عــودة الجمهور
جهاديين فرنسيين حتى إلى السجن. وبمصطلحات دبلوماسية، يُترجم ذلك بعبارة متواضعة تبدأ
بالتــالي: “بمــا أن الموقــف الفــرنسي قــد تطــور…”. في الواقــع، لقــد فــوجئت الإدارة. وفي الــوقت الــذي
تحدثت فيه وزارة الخارجية عن فكرة إنشاء محكمة مخصصة في العراق، يعمل المحامون الذين كانوا
بصدد التحقق قبل بضعة أسابيع من شروط جواز العودة إلى فرنسا، في الوقت الراهن على مخاطر

منازعات قضائية تثقل كاهل الدولة بسبب عدم إعادة مواطنيها…

يحظر الاجتهاد القضائي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أي دولة
نقل مواطنيها إلى بلد ثالث حيث يحتمل أن يُحكم عليهم بالإعدام

في الواقــع، رفــع جــدان لطفلين جهــاديين فرنســيين، أصــيبا في بــاغوز، دعــوى أمــام المحكمــة الأوروبيــة
لحقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تمثل محل شكوى من قبل عائلات أطفال الجهاديين
يــا أمــام لجنــة مناهضــة التعذيــب التابعــة للأمــم المتحــدة. وفي هــذا الصــدد، قــال يــن في سور المحتجز
الأستاذ هنري لوكليرك، أحد محامي الأجداد، حين وُجه إليه سؤال على قناة سي نيوز التلفزيونية:
“هنـاك شيء مـروع يكمـن في معرفـة أنـه في الـوقت الراهـن، هنـاك العـشرات مـن أطفالنـا يموتـون في

ظروف فظيعة ويحملون الجنسية الفرنسية”.

لكن ليس لهذه الخطوات سوى حظوظ ضئيلة للنجاح، كما يقول خبراء الدولة، الذين سيشعرون
يقـــة أو بـــأخرى في نقـــل الجهـــاديين بـــالضجر “في حـــال تـــبين أن القـــوات الفرنســـية قـــد تـــدخلت بطر
يا إلى العراق”. ويحظر الاجتهاد القضائي في المحكمة الفرنسيين من الإدارة الذاتية لشماليّ وشرقيّ سور
الأوروبية لحقوق الإنسان على أي دولة نقل مواطنيها إلى بلد ثالث حيث يحتمل أن يُحكم عليهم
 بالإعــدام. فضلا عــن ذلــك، تواصــل وزارة الخارجيــة تكــرار أنــه، منــذ صــدور حكــم الإعــدام في حــق
جهاديًــا، أرســل الســفير الفــرنسي في العــراق رسائــل إلى الســلطات العراقيــة حــتى يتــم تحويــل أحكــام

الإعدام إلى أخرى قاضية بالسجن المؤبد.



. شباط / فبراير سنة  إيمانويل ماكرون، يوم 

على الرغم من بذل الجهد من أجل الاتفاق مع قرار ماكرون، لا يشعر البعض باليأس من العودة إلى
الفكــرة الــتي كــادت تحصــل علــى إجمــاع. وفي هــذا الســياق، نــشر مراســل دفــاع “لوبينيــون”، جــان-
دومينيــك ميرشيــت، مقــالاً يــروي فيــه كيــف تعتــبر “أوســاط الاســتخبارات” أن الجهــاديين الفرنســيين
“يمكن محاكمتهم في فرنسا”. وفي الوضعية المعاكسة، وفقًا له، “تخشى المصالح الفرنسية من أنهم
في حـال ظلـوا في بلاد الشـام، فسـيختفي هـؤلاء في الطبيعـة”. لكـن هـل مـا زال لـدى فرنسـا الوسائـل

يا؟ الكافية للترحيب بمواطنيها المحتجزين في سور

في شهــر كــانون الأول / ديســمبر، قــدرت الأمانــة العامــة للــدفاع والأمــن الــوطني أن نظــام الاســتقبال
المخصــص للقصر، المشبــع أساســا، قــد يســتوعب الفرنســيين الصــغار في الإدارة الذاتيــة لشمــاليّ وشرقيّ
 يا مع بعض التعديلات التي قد تكلف مليون يورو سنويًا للدولة. في ذلك الوقت، كان هناك سور

. كثر من طفلاً في المعسكرات الكردية، ومن الممكن أن يكون عددهم قد بلغ الآن، كما رأينا، أ

في الحقيقــة، تُطــ مشكلــة طاقــة الاســتيعاب بالنســبة للبــالغين. ففــي يونيــو / حــزيران، تضــم إدارة
الســجون  معتقلاً بتهمــة ارتكــاب جريمــة إرهابيــة. ولسائــل أن يســأل؛ كيــف يمكــن إتاحــة المجــال
لحــوالي  رجــل وامــرأة إضــافيين في الســجون الوحيــدة في إيــل دو فرانــس، علمــا وأن الإجــراءات

المتعلقة بالإرهاب متمركزة في باريس؟

يأســف ضابــط المخــابرات قــائلا: “كنــا نظــن أننــا نتعامــل مــع عــدة موجــات …”. وفي مواجهــة “حــدود
ــة العامــة للــدفاع والأمــن الــوطني في نهايــة شهــر كــانون الأول / طاقــات اســتيعابنا”، تــوقعت الأمان



ديســمبر “عمليــات عــودة منظمــة”. وكــان ذلــك قبــل أن تصــبح معســكرات وســجون منطقــة الإدارة
يا مزدحمة بسبب تدفق الجهاديين وعائلاتهم. الذاتية لشماليّ وشرقيّ سور

منـذ سـبعة أشهـر، حين كـانت تتشـاور فيمـا بينهـا علـى اقـتراح “حلـولاً قانونيـة وتشغيليـة آمنـة” علـى
يــة، بــررت الإدارات المختلفــة اســتباق الوضــع في منطقــة الإدارة الذاتيــة لشمــاليّ وشرقيّ رئيــس الجمهور
يا بضرورة “عدم المخاطرة بوضع بلدنا في وضعية تجعلها تقوم بالابتزاز أو تخضعها لتبعية مفرطة سور

لصالح الشركاء”، “من أجل تجنب الخضوع لضغط الأحداث”. في المقابل، لم يفلح ذلك.

المصدر: ميديابارت
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